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نحو ديناميكية محلية للمساءلة

 جمعيّة إبصار 

منظمة أنا يقظ

ماي - جويلية 2023





الفهرس:

توطئة


	رصد 26 بلديّة محدثة بولايات تطاوين، جندوبة، قبلي، قصرين وقفصة، باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة


	الميزانية المحلية والأشخاص ذوي الإعاقة


	التكوين في المجالات المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في البلديات التونسية


	لقاءات جهوية مع مكونات المجتمع المدني، أصحاب الحق من ذوي وذوات الإعاقة وممثلي البلديات المحدثة بولايات تطاوين وجندوبة وقبلي والقصرين وقفصة


	قراءة في مشاريع الجمعيات الشريكة في مشروع " نحو ديناميكية محلية للمساءلة " باعتماد مقاربة الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة


	واقع تعاطي الإعلام المحلي باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة




الملاحق

توطئة

مع تطور الوعي والتركيز المتزايد على حقوق الإنسان، بدأت المجتمعات المحليّة بالاتجاه نحو تعزيز المشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في الشأن العام وضمان تمتعهم بالخدمات البلدية، في هذا الإطار تعد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2006 وصادقت عليها تونس سنة 2008، إطارًا تشريعيا هامًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة عبر ضمان المساواة في الفرص والمشاركة الفعّالة لهم في جميع مجالات الحياة.

وبناءً على التزام الدول الأطراف بما فيهم الدولة التونسيّة بالاتفاقية، خاصّة في المادة 29 التي تنص على أن الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة لديهم الحق في المشاركة في الشأن العام والوصول إلى الخدمات المقدمة من السلطات العامة، فإن على الدول الأطراف أن يتخذوا الأطر المناسبة لتشجيع وتمكين المشاركة الفعالة والشاملة للأشخاص ذوات وذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك عن طريق المشاركة في العملية الانتخابية وترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة والتصويت لهم على قدم المساواة مع الآخرين والاستفادة من الحق في التعبير عن الرأي والوصول إلى المعلومات والمشاركة في الحياة العامة للدولة، وذلك عن طريق استخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المناسبة، كذلك المشاركة في العمل الحكومي وتشكيل المنظمات والجمعيات غير الحكومية المعنية بالشؤون العامة والسياسية والاجتماعية والاقتصادية مع الحصول على المساعدة والدعم اللازمين لتمكينهم من القيام بذلك. نشير في هذا الشأن للخدمات البلدية التي تعتبر ذات أهمية كبرى لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، كالوصول إلى المرافق والخدمات، كما تلعب دورًا حاسمًا في توفير وصول متساوٍ للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات الضرورية. يتضمن ذلك الوصول إلى النقل العام، والمباني الحكومية والمرافق العامة، والمناطق الترفيهية والثقافية والتي بدورها يجب أن تكون مصممة ومجهزة بطريقة تلبي جميع الاحتياجات وتوفر راحة للأشخاص ذوات وذوي الإعاقة. إضافة إلى ذلك التمكين والمشاركة الاجتماعية، تسهم الخدمات البلدية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في الحياة الاجتماعية، كما تلعب الخدمات البلدية دورًا هاما في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة التمييز ضدهم. بشكل عام، تعد الخدمات البلدية أداة أساسية لتعزيز حقوق ومشاركة الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة في المجتمع.




	رصد 26 بلديّة محدثة بولاية تطاوين، جندوبة، قبلي، قصرين وقفصة، باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة:




منهجيّة العمل:

 في إطار مشروع منظمة أنا يقظ " نحو ديناميكيّة محليّة للمساءلة " والذي يعد جزءا من البرنامج الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي بعنوان "من أجل مراقبة مواطنيّة لعمل السلطات المحلية في جندوبة والقصرين وقفصة وقبلي وتطاوين". قامت جمعيّة إبصار بدارسة استطلاعية لرصد 26 بلديّة محدثة في كل من الولايات التاليّة: جندوبة، القصرين، قفصة، قبلي وتطاوين، عبر اعتماد 6 ملاحظين عن كل ولاية على امتداد 15 يوما منذ 15 ماي 2023 إلى 01 جوان 2023. قاموا ملاحظي إبصار باستخدام استبيان (ملحق عدد 1) كأداة جمع بيانات باعتماد المقاربة الكميّة والنوعيّة. يهدف هذا العمل إلى تحديد مدى احترام العاملين بالهندسة والطرقات وموظفي الحالة المدنية والمجلس البلدي لمواصفات النفاذ الدولية والوطنية باعتماد مقاربة حقوق الاشخاص ذوات وذوي الاعاقة في البلديات المحدثة. تم التطرّق في هذا العمل إلى عدّة جوانب مهمّة، أولها تحديد مدى احترام مواصفات النفاذ الدولية والوطنية في علاقة بالبنيّة التحتيّة للأشخاص ذوات وذوي الإعاقة البصريّة والحركيّة، مدى احترام المجلس البلدي وموظفي الحالة المدنية لحق ذوات وذوي الاعاقة للنفاذ للمعلومة، مدى تمتع ذوات وذوي الإعاقة بخدمات الحالة المدنيّة، رصد التمويل العمومي والعلاقة بالجمعيات المهتمة بحقوق الاشخاص ذوي وذوات الإعاقة وأخيرا تحديد مدى احترام حق ذوات وذوي الاعاقة في التشغيل.




	مدى احترام مواصفات النفاذ الدولية والوطنية في علاقة بالبنيّة التحتيّة للأشخاص ذوات وذوي الإعاقة البصريّة والحركيّة: 




تعتبر مواصفات النفاذ الدولية والوطنية في العلاقة بالبنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة في المقرات البلدية مسألة أساسيّة، توفير البنية التحتية الملائمة والمتاحة لهذه الفئة من المجتمع يمثل التزاما أخلاقيًا وقانونيًا يجب على الحكومة والمجتمع الالتزام به عبر توفير بيئة مرنة ومنصفة للأشخاص ذوات وذوي الإعاقة، تتيح لهم المشاركة الكاملة والمتساوية في الحياة المدنية والمشاركة العامة. يتطلب تلبيّة هذه الاحتياجات اهتمامًا خاصًا عند تخطيط وتصميم المقرات البلدية، لذلك فإن وجود مهندس مختص في البلدية يعتبر ضرورة لتحقيق التطوير الشامل والمستدام في المجتمع، فالمهندس المختص في البلدية يعتبر مسؤولاً عن تخطيط وتصميم وتنفيذ البنية التحتية المطابقة لمعايير النفاذ في المدينة. كما يقوم بتحليل الاحتياجات والتحديات الحالية والمستقبلية، ويضع استراتيجيات لتطوير البنية التحتية بطريقة مستدامة وفعالة، إضافة لتحمله مسؤولية التأكد من سلامة وجودة البنية التحتية المقامة عبر إجراء دراسات هندسية واختبارات حتى يضمن أن الهياكل والمرافق تلبي المعايير الفنية والمواصفات اللازمة كما يعمل على تحسين كفاءة هذه الخدمات وتوفيرها بشكل مستدام وموزع بشكل عادل. إذا نظرا لأهميّة وجود مهندس مختص كمستشار فني فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات حول تطبيق معايير المواصفات واستخدام التقنيات الحديثة اللازمة، كانت الخطوة الأولى هي رصد وجود المهندسين في ال 26 بلديّة محدثة، وقد تبيّن أنه بنسبة 88.5 بالمائة كان المهندسين المختصين غائبين، في حين أن وجودهم كان بنسبة 11.5 بالمائة فقط، وهو يؤدي إلى عدم امتثال المقرات البلدية للمعايير الدولية المتعلقة بالنفاذية وحقوق الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة مما يعرّض هذه الفئة لصعوبات وعراقيل تحول دون تمتعهم بحقوقهم في التمتع بالخدمات البلديّة.



رسم بياني عدد 1: وجود مهندس مختص في البلديّة


ومن بين العراقيل التي تم رصدها هي غياب الممرات الخاصّة بذوي الإعاقة الحركيّة في مقرات البلديّة بنسبة 57.7 بالمائة ووجودها بنسبة 42.3 بالمائة في 26 بلديّة محدثة وهو ما يساوي 11 بلديّة والتي كانت ممراتها يصعب المرور فيها بنسبة 73.3 بالمائة. كذلك تم رصد الممرات الخاصّة بذوات وذوي الإعاقة الحركيّة بالحدائق العموميّة المجهزة حيث تبيّن أن هذه الممرات غائبة بنسبة 88.5 بالمائة. فعلى الحدائق المجهزة أن تحتوي جميعها على ممرات خاصّة بذوات وذوي الإعاقة وأن تكون أيضا مطابقة لمواصفات النفاذ بما فيه الكفاية للسماح بالتحرك باستقلالية كما ينبغي أن تكون الممرات مجهزة وخالية من العوائق التي تصعب عبورها.





رسم بياني عدد 2: وجود ممرات خاصّة بذوي وذوات الإعاقة الحركيّة

كذلك على مستوى الأسواق المجهزة من قبل البلديّة والتي كانت بنسبة 100 بالمائة تفتقر الممرات الخاصة بالأشخاص ذوي وذوات الإعاقة الحركيّة، وهذا يعني أنهم غير متمكنين من الوصول لهذه الأسواق والتمتع بالخدمات فيها. المنشئات الثقافيّة كانت غير نافذة للأشخاص ذوي إعاقة حركيّة بنسبة 53.8 بالمائة أما الممرات التي وجدت فيها فهي صعبة المرور بنسبة 66.7 بالمائة.



رسم بياني عدد 3: سهولة المرور بالممرات الخاصّة بذوي الإعاقة الحركيّة بالمنشأت الثقافيّة



المنشأت الرياضيّة بدورها كانت تفتقر للممرات الخاصّة بذوي الإعاقة الحركيّة بنسبة 84.6 بالمائة، أما 15.4بالمائة والتي تمثل نسبة وجود هذه الممرات كانت صعبة الاستعمال في 25 بالمائة ومستحيلة المرور ب 25 بالمائة.

هذه النسب هي مؤشر عدم احترام المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية والتي جاءت في الفصل 75 من مجلة الجماعات المحليّة والتي ينص فيها على أن يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية، المساواة بين جميع مستعمليها بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، التأقلم وتوفير الأليات المناسبة للوصول إلى مكان المنشئات.

في علاقة بنفاذ ذوي الإعاقة البصريّة لنفس المنشئات التي تطرّقنا إليها سابقا، رصدنا في أغلبها غيابا تاما للمرات الخاصّة بهم، هو مسار مخصص في الأماكن والحدائق العامة يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومرئية وملائمة للتنقل والاستفادة من هذه المنشأت بطريقة أفضل. من العناصر التي يجب أن يتم مراعاتها في تصميم ممر ذوي الإعاقة البصرية هي وجوب استخدام ألوان وأنماط مختلفة ومتباينة لتمييز الممر وجعله ملائمًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. يمكن استخدام ألوان فاقعة أو إشارات ضوئية لتمييز المسار وتحديده، كما يمكن وضع لوحات إرشادية بطريقة البراي وهو نظام الكتابة بالنقاط المرتفعة على الجدران أو الأعمدة لتوجيه ذوي الإعاقة البصرية وتوفير المعلومات اللازمة لهم. من المهم أيضا أن يتم تجنب وجود أي عوائق مثل العتبات العالية أو العوائق المفاجئة على ممر ذوي الإعاقة البصرية. وجود هذا النوع من الممرات يهدف إلى تسهيل تنقل ذوات وذوي الإعاقة البصريّة وتوفير بيئة ملائمة وآمنة وبذلك يساهم في تعزيز قدرتهم على الاستمتاع بالأماكن العامة والمشاركة الكاملة في المجتمع. رصد ملاحظي وملاحظات جمعيّة إبصار غياب تام لهذه الممرات بنسبة 100 بالمائة بمقرات البلديّة، الحدائق المجهزة، الأسواق المجهزة، المنشأت الثقافيّة والرياضيّة.

من الوسائل التيسيريّة التي يجب أن تتوفر في المرافق العموميّة لتسهيل نفاذ ذوات وذوي الإعاقة بشكل عام هي المصاعد والتي تهدف لتسهيل وصول الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة إلى المباني ذات عدة طوابق بأريحيّة ومرونة. كما يساعد استخدام المصعد في زيادة استقلالية ذوي الإعاقة، من المهم أيضا أن تكون المصاعد مصممة ومجهزة بشكل مطابق لمواصفات النفاذ لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، مثل وجود أزرار كبيرة وواضحة وبطريقة براي وتعليمات صوتية للتوجيه. لكن هذه الوسيلة التيسيريّة كانت غائبة في 26 بلديّة التي تم رصدها.



رسم بياني عدد 4: وجود مصعد بمقر البلديّة

وفقًا للمادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة، يتعين على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لتمكين الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة من المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية. وتنص أيضا المادة 30 على ضرورة توفير الفرص المناسبة والمتساوية للأشخاص ذوات وذوي الإعاقة في المجال الرياضي، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى المرافق الرياضية والتدريب والتأهيل الرياضي. لذلك تم رصد إذا ما تم تخصيص أماكن خاصّة بالأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في المنشآت الرياضيّة وقد تبين أن نسبة وجودها فقط ب 3.8 بالمائة وهي نسبة ضئيلة جدا تدّل على عدم إتاحة الفرصة لذوي الإعاقة للمشاركة في الأنشطة الرياضيّة ومواكبتها.



رسم بياني عدد 5: الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة بالمنشأت الرياضيّة التابعة للبلديات

شبابيك الخدمات البلدية يجب أن تكون ملائمة لذوي الإعاقة، وخاصة ذوي الإعاقة الحركية والبصرية، من بين النقاط التي يجب مراعاتها لضمان مراعات حاجيات ذوات وذوي الإعاقة الوصول السهل هي أن تكون الشبابيك ذات أبعاد مناسبة: ينبغي أن تكون واسعة بما فيه الكفاية وتحترم المعايير القياسية للعرض والارتفاع، كما يجب وضع مؤشرات بصرية وحسيّة على الشبابيك لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في تحديد مكانها. يمكن استخدام لوحات إرشادية بارزة الحروف والأرقام أو ألوان متباينة لتمييز الشبابيك بسهولة. لكن تبين أن في 26 بلديّة محدثة كانت الشبابيك بنسبة 76.9 بالمائة غير مطابقة لمواصفات النفاذ في التصميم وهو ما يساوي 20 بلديّة، أما ال 6 بلديّة المتبقيّة والتي توفرت فيها شبابيك تصاميمها تحترم مواصفات النفاذ هي بلديّة " سوق السبت، بلطة بوعوان، جواودة والخمايريّة/ حمام بورقيبة " بولاية جندوبة وبلديّة "زانوش، لالة" بولاية قفصة.



رسم بياني عدد 6: مراعاة حاجيات ذوي وذوات الإعاقة عند تصميم شبابيك الخدمة

يتعين على البلديات العناية بالبنية التحتية للمدينة، وذلك يشمل صيانة وتجديد الأرصفة والممرات الرصيفة. الأرصفة لها دور مهم في توفير وصول آمن وملائم للمشاة، لذلك فإن تصميمها ينبغي أن يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية، وتكون ملائمة لجميع المستخدمين بما في ذلك ذوي الإعاقة الحركية وذوي الإعاقة البصرية، وبما أن توفير الأرصفة الملائمة لذوي الإعاقة يعكس مدى التزام البلديات بتوفير بيئة شاملة ومنصفة لجميع سكان المدينة، رصدنا في هذا الشأن أن بنسبة 88.5 بالمائة لا يحتوي على ممرات خاصّة بذوي الإعاقة الحركيّة. وبنسبة 66.7 بالمائة تعدّ الممرات الموجودة صعبة المرور. أما بالنسبة للأرصفة ذات بلاط مناسب للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة البصريّة فقد سجل الملاحظين غيابها بنسبة 100 بالمائة.

كراس الشروط للبنايات في البلديات هي مجموعة من المواصفات والمعايير التي يجب أن تلتزم بها أي بناية تقام في إطار التنظيم البلدي. ويهدف هذا الكراس لضمان الامتثال للمعايير الفنية والأمنية والبيئية المحددة لضمان سلامة المباني وجودتها، وتوفير بيئة ملائمة وصحية للسكان والمستخدمين. تشمل كراسة الشروط للبنايات عددًا من المتطلبات والمحددات التي يجب توافرها في عملية البناء مثل تحدد المواصفات المطلوبة للهيكل الإنشائي للبناية بما في ذلك تأمين الوصول للمنشآت بطريقة سهلة، كما تعتمد على القوانين واللوائح المحلية والوطنية، ويتم إعدادها بالتنسيق بين السلطات المعنية والمهندسين المختصين في مجال البناء بهدف ضمان تنفيذ بنايات آمنة ومستدامة وملائمة للاستخدامات المختلفة في المجتمع بما فيهم الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة. وقد تبيّن من خلال ملاحظات جمعيّة إبصار أن تطبيق مواصفات الولوج للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة عند إعداد هذه الكراسات في علاقة بمشاريع البنيّة الأساسيّة كانت بنسبة 42.3 بالمائة



رسم بياني عدد 7: مواصفات الولوج للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة عند إعداد كراسات الشروط المتعلقة بمشاريع البنيّة الأساسيّة

كذلك في علاقة بالبناءات الإداريّة لفائدة المصالح الإداريّة فإن إعداد كراسات الشروط كان مغيّبة لمواصفات النفاذ للأشخاص ذوات وذوي الإعاقة بنسبة 38,5 بالمائة، وبنسبة 65,4 بالمائة لم يتم تطبيق هذه المواصفات عند إعداد كراسات الشروط المتعلّقة بمشاريع المنشأت الاقتصادية كالأسواق وقاعات الأفراح.



رسم بياني عدد 8: تطبيق مواصفات الولوج للأشخاص للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة عند إعداد كراسات الشروط المتعلّقة بمشاريع المنشأت الاقتصادية.


	مدى احترام المجلس البلدي وموظفي الحالة المدنية لحق ذوات وذوي الاعاقة للنفاذ للمعلومة:




احترام حق ذوات وذوي الإعاقة للنفاذ للمعلومة من قبل المجلس البلدي وموظفي الحالة المدنية هو أمر حيوي لضمان المساواة والشمولية في الخدمات العامة، والالتزام بالمعايير والتوجيهات الوطنية والدولية هو واجب يحدد حق ذوات وذوي الإعاقة للنفاذ للمعلومة بشكل عادل ومتساوٍ مع الآخرين. تحت هذا الحق، ينبغي على المجالس البلدية وموظفي الحالة المدنية توفير المعلومات بطرق ملائمة ومفهومة. خاصّة عند تنظيم الجلسات التمهيديّة والجلسات العاديّة للمجلس البلدي التي يجب الإعلان مكان انعقادها وتوقيتها للعامّة وبطريقة ميسرة لذوات وذوي الإعاقة. اتضح من خلال ما لاحظناه في هذا الشأن أن احترام هذا المبدأ كان بنسبة 30.8 بالمائة فقط.



رسم بياني عدد 9: احترام مبدأ النفاذ عند تنظيم الجلسات التمهيديّة والجلسات العاديّة للمجلس البلدي

أما بالنسبة للنفاذ للمعلومة عند تنظيم جلسات المناطق في إطار البرامج السنوية للاستثمار وجلسات الميزانية وجلسات المجلس البلدي فإن الاستعانة بمترجم لغة إشارات كان غائبا بنسبة 100 بالمائة، هذا ما يدّل على أن مشاركة الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة السمعيّة في هذا النوع من الجلسات غائبة تماما لعدم توفر ترجمة لغة الإشارات وهو ما يخالف ما جاء في الفصل 35 من مجلة الجماعات المحليّة والذي ينص على أن المجالس البلدية والجهوية تقرر بأغلبية أعضائها تنظيم لقاءات علنية مع جميع المتساكنين يتم خلالها تقديم إيضاحات من المجلس ومقترحات من المتساكنين جميعهم دون تمييز بما فيهم الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة السمعية. قبل إقامة هذه اللقاءات العلنيّة هناك حملة اتصالية تقوم بها البلديّة قبل جلسات برنامج الاستثمار السنوي، وقد تبيّن من خلال ما رصدناه في 26 بلديّة المعنيّة أن فقط 11,5 بالمائة من مخططات الاتصال البلدي كانت تراعي حاجيات المتساكنين من ذوات وذوي الإعاقة، والتي كانت من الأجدر أن تحتوي على وسائط تيسريه تسهل النفاذ للمعلومة فيها كترجمة لغة الإشارات وتوفير وثائق بالبراي.



رسم بياني عدد 10: الحملات الاتصالية البلديّة ومراعاة حاجيات الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة.

يعتبر تأمين وصول الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة البصرية إلى المعلومات أمرًا ضروريًا لتعزيز المشاركة الفعّالة والمساواة في الفرص. لذلك فإن استعمال الوثائق المتعلقة بمشروع الميزانية وبرنامج الاستثمار بصيغ براي أو بصيغ التسجيل الصوتي يمثل وسيلة فعّالة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. يمكن تحقيق ذلك أيضا من خلال توفير نسخ إلكترونية من الوثائق بصيغ قابلة للنفاذ مثل ملفات PDF المميزة بالنص القابل للتحديد وصيغة EPub 3. كما يجب أن يكون هناك توعية وتدريب للموظفين المسؤولين عن إعداد وتقديم هذا النوع من الوثائق. في هذا الشأن تبيّن أن بلديّة واحدة فقط من مجموع 26 بلديّة قامت بتوفير هذا النوع من الوسائل التيسيريّة وهي بلدية القلعة-المعدن-فرقصان بولاية جندوبة. لذلك، فإن على جميع البلديات أن تتخذ الخطوات اللازمة لتوفير وثائق مشروع الميزانية وبرنامج الاستثمار بطرق تعزز مشاركة الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة البصرية وتوفير الدعم والتوعية للموظفين المعنيين. يجب أيضًا العمل على تعزيز التعاون مع المنظمات ذات الخبرة في مجال الإعاقة البصرية لضمان تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات في هذا الصدد.



رسم بياني عدد 11: استعمال الوثائق المتعلّقة بمشروع الميزانيّة وبرامج الاستثمار بطريقة براي أو بطريقة التسجيل الصوتي

اللجان الخاصّة بالأشخاص ذوات وذوي الإعاقة والتي من مهامها تنسيق الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطوير البنية التحتية لتكون أكثر إلباسًا لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل إنشاء ممرات مشاة وممرات عبور آمنة وتوفير وسائل النقل العام المناسبة، أيضا تنظيم الفعاليات والبرامج لتعزيز تواصل وتفاعل الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة، مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات الرياضية والثقافية، هذه اللجان كانت نادرا ما تعقد جلساتها، فخلال السنة الفارطة تراوح عدد الجلسات التي أقيمت بين 1 و 5 جلسات في حين أن هناك 18 بلديّة لم تقم بأي جلسة منذ السنة الفارطة.

أما بالنسبة لمواقع الواب الخاص بكل بلديّة، فقد رصد ملاحظي إبصار بنسبة 26,9 بالمائة وهو ما يساوي 7 بلديات من أصل 26 بلديّة كانت لديهم موقع واب على الإنترنت، وقد كانت جميعها غير مراعية لخصوصيّة الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة من حيث التقنيات والألوان. يكمن أهمية جعل موقع الويب نافذًا للأشخاص ذوات وذوي الإعاقة في ضمان حقوقهم في الوصول إلى المعلومات والخدمات عبر الإنترنت وتعزيز المساواة والتشارك الفعّال في المجتمع الرقمي.  أما على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي فقد سجل الملاحظين بنسبة 7,7 بالمائة غيابها ووجودها بنسبة 92,3 بالمائة وقد كانت هذه الصفحات غير محينه بنسبة 37,5 بالمائة إضافة لكونها جميعا لم تحتوي على تقنيات ومواصفات النفاذ لذوات وذوي الإعاقة.



Haut du formulaire

Bas du formulaire

رسم بياني عدد12: تحيين صفحات البلديات بمواقع التواصل الاجتماعي

حتى تكون عمليّة الرصد أكثر دقّة قام ملاحظي جمعية إبصار في البحث إذا ما تم توفير تسهيلات لذوي وذوات الإعاقة للتمتع بحقهم في النفاذ للمعلومة في الشأن البلدي، وقد تبيّن أنه بنسبة 50 بالمائة وهي نصف العينة التي رصدتها جمعيّة إبصار كانوا قد وفروا هذه التسهيلات، والتي تمثلت في أولويّة إسداء الخدمات وسرعة الإجابة على مطالب المواطنات والمواطنين من ذوي إعاقة، لكن هذه التسهيلات لم تتضمن توفير ترجمة لغة الإشارات للصم أو توفير وثائق براي أو محامل مسموعة للأشخاص ذوي الإعاقة البصريّة.


	التمتع بخدمات الحالة المدنية:




في هذا الجزء من التقرير سيتم التركيز على كيفيّة تقديم خدمات الحالة المدنيّة للمواطنين والمواطنات من ذوي الإعاقة، وقد تبيّن من خلال عمليّة الرصد ل 26 بلديّة أن جميع الأعوان يسندون الأولويّة لذوي وذوات الإعاقة في مختلف المصالح التي تقدم خدمات للمواطنين (الحالة المدنية- الدوائر- الجباية ...) عند وجود صفوف انتظار، أما بالنسبة لنقاط إدارة سريعة التي تسدي الخدمات أيام العطل والراحات الرسمية، كانت موجودة بنسبة 7.7 بالمائة فقط وهو ما يساوي بلديتين فقط من مجموع 26 بلدية، هذا النوع من الإدارات تسهل تمتع الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة بالخدمات خارج أيام العمل، كذلك من الأليات المسهلة هي وجود فضاءات للمواطن في البلدية تقدم الخدمات بشكل مباشر دون شبابيك والتي سجلّت غيابها بنسبة 58,8 بالمائة.



رسم بياني عدد 13: فضاءات دون شبابيك لتقديم الخدمات للمواطنين في البلديّة

يُعتبر برنامج التدريب السنوي للعاملين في البلديات في التعامل مع الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة أداة حيوية لتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للتفاعل الفعّال مع هذه الفئة. تهدف هذه البرامج بالأساس إلى تعزيز كفيّة التعامل السليم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدياتهم اليومية وذلك لتضمنه مجموعة متنوعة من المواضيع التي تشمل تصنيفات الإعاقة وأنواعها، إنشاء بيئة داعمة ومرنة، تعزيز التواصل الفعّال، تحقيق الاستقلالية، التشريعات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجيات القيادية في الإدارات. هذه البرامج التكونيّة تهدف إلى تطوير مهارات أعوان البلديّة وتمكينهم من تقديم خدمات شاملة وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على احترام وتعزيز حقوقهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع. لكن حسب ما تم رصده في 26 بلديّة تبيّن أن بلديّة واحد فقط وهي بلديّة الشرائع- المشرق بالقصرين من قامت بإعداد هذا النوع من البرامج السنويّة، إضافة إلى ذلك فأن عدد الأعوان المستفيدين منها كان ضئيلا وهو 5 أشخاص فقط مصرحين أن من مهامهم هو تقديم يد العون لي ذوي وذوات الاعاقة في منازلهم عند استخراج الوثائق او امضاء فقط.



رسم بياني عدد 14: البرامج السنويّة لتكوين أعوان البلديّة في مواضيع تهم التعامل مع الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة


	التمويل العمومي والعلاقة بالجمعيات المهتمة بحقوق الاشخاص ذوي وذوات الإعاقة:




تعد العلاقة بين التمويل العمومي والجمعيات المهتمة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علاقة تعاونية ومتبادلة. حيث تعتمد هذه الجمعيات بشكل كبير على التمويل العمومي للحصول على الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامجها ومشاريعها. وجود هذه الجمعيات كان بنسبة 26.9 بالمائة فقط وهذا يرجع بسبب عدم اعتبار الاهتمام بوضعية الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة كمعيار أولوية من طرف المجلس البلدي تسند على أساسه التمويلات العمومية للجمعيات مثلما تقتضيه احكام الفصل 111 من مجلة الجماعات المحلية والذي ينص على الاتي:

"للجماعات المحلية، بناء على برامج تحددها مجالسها، أن تمنح مساعدات مالية للجمعيات المحدثة طبقا للقانون لدعم أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية. كما لها أن تمكن الجمعيات المذكورة من استغلال مختلف الفضاءات والتجهيزات في أنشطة ذات نفع عام وفقا لبرامج وشروط تصادق عليها الجماعة المحلية وتدرجها بموقعها الالكتروني.

يسند الدعم لفائدة الجمعيات وفق ضوابط الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة. ويضبط مجلس الجماعة بمداولة للغرض يتم إشهارها بكل الوسائل المتاحة شروط تقديم الملفات للحصول على الدعم وصيغ فرزها وإعلان نتائج الفرز على أن ترفق مطالب الترشح وجوبا بنسخة من النظام الأساسي للجمعية وبآخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليهما طبقا للقانون."

كما نصّ أيضا الفصل 112 على أن تعمل الجماعات المحلية تخصيص اعتمادات تصرف في برامج لمساعدة ذوي الإعاقة وفاقدي السند العائلي والمسنّين والأطفال والنساء من ضحايا العنف.

الاهتمام بهذا الشأن كان بنسبة 11.5 بالمائة فقط. كذلك فيما يخص ابرام شراكات مع الجمعيات المهتمة بالأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، البلديات المعنيّة المحدثة قامت بهذه الشراكات بنسبة 7.7 بالمائة فقط وهو ما يساوي 2 بلديات، بلديّة بشلي جرسين والبليدات بولاية قبلي، وبلديّة بوزقام بولاية القصرين.



رسم بياني عدد 15: التمويلات العموميّة للجمعيات


	مدى احترام حق ذوات وذوي الاعاقة في التشغيل:




يعكس تشغيل الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة وتوظيفهم في البلديات التمثيل الحقيقي لكافة أنواع المجتمع لتمتعهم بفرصة الاشتراك في صنع القرار والمشاركة في العمل الجماعي. بوجود الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات البلدية، يمكنهم التعبير عن احتياجاتهم وتوجهاتهم والمساهمة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام. وذلك عملا بما نص القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005

في الفصل 30 حيث يتعيّن على كل مؤسسة عمومية أو خاصة تشغّل عادة 100 عامل فما فوق أن تخصص نسبة لا تقل عن 2% من مراكز العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. لكن حسب ما تم رصده في 26 بلديّة محدثة فإن بنسبة 73,1 بالمائة من هاته البلديات لم تخصص النسبة القانونيّة لتشغيل ذوي وذوات الإعاقة عند تنظيم مناظرات الانتداب. البلديّة الوحيدة التي قامت بتنظيم مناظرات انتداب خصصت بها نسبة قانونيّة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة هي بلديّة الصمار بتطاوين وقد قامت بانتداب 9 أعوان ذوي إعاقة في أخر مناظرة لها. كذلك فيما يخص نسبة إسناد رخص لإحداث المشاريع الخاصّة، كانت غائبة في ال 26 بلديّة بنسبة 62,5 بالمائة.



رسم بياني عدد 16: مناظرات الإنتداب بالبلديات والأشخاص ذوات وذوي الإعاقة



التوصيات:


	توصي جمعيّة إبصار بأهميّة وجود مهندس مختص في جميع البلديات كمستشار فني فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات حول تطبيق معايير المواصفات واستخدام التقنيات الحديثة اللازمة لتلبيّة حاجة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة.


	على الحدائق المجهزة أن تحتوي جميعها على ممرات خاصّة بذوات وذوي الإعاقة وأن تكون أيضا مطابقة لمواصفات النفاذ بما فيه الكفاية للسماح بالتحرك باستقلالية كما ينبغي أن تكون الممرات مجهزة وخالية من العوائق التي تصعب عبورها.


	التأكيد على أهميّة إحداث ممرات خاصّة بذوي الإعاقة البصريّة هو مسار مخصص في الأماكن والحدائق العامة يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومرئية وملائمة للتنقل والاستفادة من هذه المنشأت بطريقة أفضل. من العناصر التي يجب أن يتم مراعاتها في تصميم ممر ذوي الإعاقة البصرية هي وجوب استخدام ألوان وأنماط مختلفة ومتباينة لتمييز الممر وجعله ملائمًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. يمكن استخدام ألوان فاقعة أو إشارات ضوئية لتمييز المسار وتحديده، كما يمكن وضع لوحات إرشادية بطريقة البراي وهو نظام الكتابة بالنقاط المرتفعة على الجدران أو الأعمدة لتوجيه ذوي الإعاقة البصرية وتوفير المعلومات اللازمة لهم. من المهم أيضا أن يتم تجنب وجود أي عوائق مثل العتبات العالية أو العوائق المفاجئة على ممر ذوي الإعاقة البصرية.


	تجهيز مقرات البلديّات بمصاعد لزيادة استقلالية ذوي وذوات الإعاقة، من المهم أيضا أن تكون المصاعد مصممة ومجهزة بشكل مطابق لمواصفات النفاذ لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، مثل وجود أزرار كبيرة وواضحة وبطريقة براي وتعليمات صوتية للتوجيه.


	على شبابيك الخدمات البلدية أن تكون ملائمة لذوي وذوات الإعاقة، خاصة ذوي الإعاقة الحركية والبصرية، من بين النقاط التي يجب مراعاتها لضمان مراعات حاجيات ذوات وذوي الإعاقة الوصول السهل هي أن تكون الشبابيك ذات أبعاد مناسبة: ينبغي أن تكون واسعة بما فيه الكفاية وتحترم المعايير القياسية للعرض والارتفاع، كما يجب وضع مؤشرات بصرية وحسيّة على الشبابيك لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في تحديد مكانها. يمكن استخدام لوحات إرشادية بارزة الحروف والأرقام أو ألوان متباينة لتمييز الشبابيك بسهولة.


	على مخططات الاتصال البلدي أن تراعي حاجيات المتساكنين من ذوات وذوي الإعاقة، والتي يجب ان تحتوي على وسائط تيسريه تسهل النفاذ للمعلومة فيها كترجمة لغة الإشارات وتوفير وثائق بالبراي.


	يجب تطويع الوثائق المتعلقة بمشروع الميزانية وبرنامج الاستثمار بصيغ براي أو بصيغ التسجيل الصوتي وهي وسائل فعّالة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. كما يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير نسخ إلكترونية بصيغ قابلة للنفاذ مثل ملفات PDF المميزة بالنص القابل للتحديد وصيغة EPub 3. إضافة إلى وجوب توعية وتدريب للموظفين المسؤولين عن إعداد وتقديم هذا النوع من الوثائق. لذلك يجب العمل على تعزيز التعاون مع المنظمات ذات الخبرة في مجال الإعاقة البصرية لضمان تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات في هذا الصدد.


	تحفيز اللجان الخاصّة بذوي الإعاقة تنظيم فعاليات وبرامج لتعزيز تواصل وتفاعل الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة، مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات الرياضية والثقافية.


	وجوب إنشاء موقع واب خاص بكل بلديّة يكون نافذا لجميع أنواع الإعاقات، مطابقا لمواصفات النفاذ الرقمي w3c.


	 التكثيف في البرامج التكونيّة التي تهدف إلى تطوير مهارات أعوان البلديّة وتمكينهم من تقديم خدمات شاملة وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على احترام وتعزيز حقوقهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.


	الدرج المؤدي لمدخل المقر لا يجب أن يتجاوز ارتفاعه 2صم عن مستوى الأرضيّة "الرصيف" حتى يتمكن الكرسي المتحرك من تجاوزه بسهولة ويتفادى الارتكاز بقوة عند النزول منه ما يضمن سلامة عجلاته ويحدّ من تعثّر ذوي الإعاقة الحركيّة والبصريّة.


	في حالة وجود درج مرتفع، يجب أن يكون المدخل مهيئ بممر خاص بالكراسي المتحركة لا تزيد درجة إنحداره عن 5بالمائة حتى لا يتعرض مستعمله إلى خطر الانقلاب إلى الوراء أثناء الصعود.


	من الضروري توفر جانبي المنحدر يد الاعتماد كحاجز حماية يمنع السقوط.


	عرض باب المقر يجب ألا يقل على 90 صم لضمان دخول الكرسي المتحرك بأريحيّة.


	من المحبذ اختيار مقر به نظام فتح الباب أوتوماتيكي ليكون ملائما لجميع مستعمليه الزائرين (فقد يكون من بين الزائرين من يفتقد لأطراف اليدين أو بصدد استعمال عصى للارتكاز)، مع تجنب الأبواب الدائريّة التي لا تسمح بدخول الكراسي المتحركة.


	يجب إزالة كل الحواجز المؤدية لمدخل المقر سواء كانت قارة أو متحركة.


	إضاءة المقر يجب أن تكون مثاليّة بحسب مسار التحرك فيه لمساعدة ضعاف البصر وذوات وذوي الإعاقة السمعيّة للتحرك بسهولة.


	الاستعانة بمترجم لغة إشارات خلال الندوات والملتقيات الحواريّة.


	توفير محامل صوتيّة ووسائط مرئيّة مثل صور تحتوي على إشارات تدلّ على الوجهة ومحتوى الخدمات البلدية المقدمّة.







	الميزانية المحلية والأشخاص ذوي الإعاقة:




تهدف هذه الورقة الى قراءة تحليلية في مدى تضمن مراعاة أحكام مجلة الجماعات المحلية المتعلقة بجوانب اعداد وتنفيذ الميزانية البلدية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان استفادتهم من الاعتمادات المخصصة ضمن هده الميزانيات بشكل منصف يضمن دمجهم في المجتمع. وتتمثل المنهجية المعتمدة ضمن هذه الورقة في قراءة للإطار الترتيبي وتقييم مدى تضمنه إجراءات في الغرض وضمانات لتحقيقها، فلطالما كانت النصوص القانونية في تونس سخية في المبادئ شحيحة او صامتة في ضمانات انفاذها.

المقدمة

تعرف الميزانية المحلية على انها الأداة التي تترجم توجهات وبرامج مجالس الجماعات المحلية. والاصل ان تكون هده الأداة وسيلة لتكريس والتنزيل العملياتي للخيارات والمفاضلات التي قامت بها مجالس التداولية للبلديات والتي تصاغ في العادة في شكل مخططات تمتد على أكثر من سنة تعمل الميزانية باعتبارها أداة برمجة وليس تخطيط على تحقيقها سنويا وفق الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة. فتحليل كيفية توزيع الاعتمادات بين مختلف البنود ضمن الميزانية المحلية يفضي الى استكشاف أولويات المجلس والمعايير التي تم اعتمادها في توظيف الموارد المتاحة ويفضي في الآن نفسه الى تحديد الفئات المجتمعية المستفيدة من التدخلات المبرمجة وبالتالي الموارد العمومية المتاحة.

وبقراءة مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 نلحظ في عدد من الفصول إشارات الى وجوب الاخذ بعين الاعتبار لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند اعداد الميزانيات السنوية او اعداد مخططات التنمية الخماسية والتي تنجز في ما بعد عبر هذه الميزانيات (الجزء الأول) ولكن أي ضمانات وضعتها هذه المجلة للتقيد بهده التوجيهات تحقيقا للإنصاف المنشود بين مختلف فئات المجتمع الواحد.

  الجزء الأول: الإطار القانوني المتعلق بمدى مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة في مسار الميزانية المحلية

أكد الفصل 10 من المجلة الجماعات المحلية على" أن تسعى الجماعة المحلية إلى توفير آليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء المجالس المنتخبة من ذوي الإعاقة".

وعادة ما تدخل الاليات ووسائل العمل ضمن ميزانيات التصرف وخاصة منها القسم المتعلق بوسائل المصالح والذي يتضمن جملة النفقات الضامنة لحسن سير العمل بالإدارة البلدية من صيانة ووسائل مصالح ومواد استهلاك مختلفة وتأثيث وغيرها. ويستشف من الفصل المذكور رغبة المشرّع في إيجاد إطار عمل مناسب يسهل على أعضاء المجالس من ذوي الإعاقة القيام بمهامهم بشكل سلس ومريح على غرار النفاذ الى قاعات الاجتماعات وتامين النقل في إطار المهام المنوطة له وغيرها.

كما نصت المجلة في نفس السياق ضمن الفصل 106 على “يصادق مجلس الجماعة المحلية على مخططات التنمية المحلية ويأخذ بعين الاعتبار:


	
مقتضيات التنمية المستدامة،




	
تحفيز الشباب لبعث المشاريع،




	
المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،




	
دعم التشغيل،




	
دعم ذوي الإعاقة،"







ويعرف الفصل 105 من نفس المجلة مخطط التنمية المحلية على أنه إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة. ويراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان.  ويعمل مخطّط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو لإكسابها ميزات للتسريع في تنميتها وحفز الاستثمار بها.



ويتبين مما سبق أهمية مخطط التنمية المحلية الذي يتضمن جملة المشاريع المزمع تنفيذها خلال المدة النيابية للمجلس البلدي والتي يجب ان تجعل من مشغل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة عنصرا أساسيا لإضفاء الشرعية القانونية عليها، على اعتبار انه وفقا للفصل 106 من المجلة فإن مصادقة المجلس البلدي على هذه المشاريع المضمنة ضمن مخطط التنمية المحلية مرتبطة بتقييم مدى احترام المشاريع المقترحة لجملة من المعايير والاعتبارات والتي من بينها دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما اكدت مقتضيات الفصل 109 من المجلة نفس التوجه عبر تنصيصها على ضرورة احترام مشغل اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحرص على تخصيص الجماعات المحلية لاعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمشاريع الهادفة لتحقيق اندماج المرأة الريفية والأشخاص ذوي الإعاقة.


كما لا يفوت الإشارة الى اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة من المجالات الرئيسية التي نص عليها الفصل 210 من المجلة، ويعتبر هذا المجال أحد محاور عمل اللجان القارة في المجالس البلدية والتي يعهد اليها دراسة كل المواضيع المتعلقة بهذا الفئة على غرار انجاز عمليات الإحصاء والتشخيص وجمع المعطيات في مجالات عملها بما يسمح بصياغة البرامج والمشاريع البلدية. كما تهتم بصياغة وإعداد البرامج والمشاريع البلدية للرفع من القدرة التشغيلية للمنطقة البلدية وصياغة ومتابعة تنفيذ البرامج الخاصة بذوي الإعاقة بما في ذلك الاحاطة والمساعدات والتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية، وهو ما تم التنصيص عليه صراحة ضمن الفصل 67 من الأمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أوت 2018 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية.

كما يدخل ضمن صلاحياتها تقديم المقترحات في مسار إعداد الميزانية الى لجنة الشؤون المالية ولشؤون الاقتصادية ومتابعة التصرف وتخصص في العادة جلسات لنقاش المقترحات وفق التوازنات المالية والضوابط والقواعد المعمول بها.



الجزء الثاني: إطار قانوني يكرس توجهات فاقد لكل الضمانات

يبرز جليا من خلال الجزء الأول وجود عدد من الفصول ذات الطابع التوجيهي والارشادي المتعلق بالأخذ بعين الاعتبار لحاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة عند ضبط الميزانيات وتوظيف الموارد بشكل يسمح بالتوزيع المنصف لجملة الموارد العمومية بين مختلف فئات المجتمع. ورغم أهمية هذه البنود والتي تمثل إطارا محفزا لدمج هذه الفئة من المجتمع في كل مناحي الحياة على غرار التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي غير أنها تبقى كبقية النصوص المنظمة للقطاع عامة ومكثفة لا تتضمن إجراءات تفصيلية عملية وتعتمد بالأساس التزامات بذل عناية وليس تحقيق نتيجة.

وتبرز الطبيعة التوجيهية لمختلف البنود المشار اليها من خلال استعمال الأفعال على غرار تحرص وتسعى والتي وان تمثل اباحة قانونية لواضع الميزانيات للأخذ بعين الاعتبار لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ضبط الميزانيات المحلية فإنها لا ترتقي الى منزلة الالزام المطلوب حسب رأينا في الوقت الحالي خاصة مع الحيف التي تعرفه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في مدى استفادتها من الموارد العمومية على جميع المستويات الوطنية والجهوية والمحلية نتيجة السياسات العمومية المتعاقبة منذ سنوات.

كما وردت جملة البنود المشار اليها في الجزء الأول خارج الباب الرابع " في النظام المالي للجماعات المحلية" من مجلة الجماعات المحلية والذي يمتد من الفصل 126 الى الفصل 199 وهو ما يجعل من استبطانها ضمن مسار إعداد الميزانية أكثر صعوبة خصوصا مع غياب تمثل مقاربة ادماج حاجيات هذه الفئات ضمن مسارها لدى صانع القرار المحلي.

كما لم تتضمن المناشير التفسيرية المتعلقة بجوانب اعداد الميزانيات والصادرة عن الإدارة المركزية ولا حتى السندات البيداغوجية المتعلقة بمسارات اعداد الميزانية والتي بنظمها مركز التكوين ودعم اللامركزية أي إشارة لهذه الجوانب رغم أهميتها.

ويمكن في هذا السياق تقديم المقترحات التالية مساهمة منا في تكريس مقاربة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة في مسار اعداد الميزانية المحلية سنويا:


	تسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مسار إعداد الميزانية في مختلف المحطات على غرار اجتماعات اللجان البلدية ودورة المجالس التمهيدية ويكون ذلك من خلال تقديم مشاريع ميزانية البلديات بلغة براي وتخصيص مترجم لغة إشارات مع الحرص على توفر النفاذ الكامل لأماكن الاجتماعات بشكل لا يقصي أحد. ويجب ان يتم التدقيق في اختيار التوقيت ومدة الاجتماعات والاعلام بها مسبقا ليتسنى للأشخاص دوي الإعاقة برمجة مشاركتهم.


	القيام بتقييم مدى احترام مشروع الميزانية السنوية لحاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة من طرف اللجنة البلدية المكلفة بالقطاع (ذوي الإعاقة) قبل عرض الموضوع على انظار المكتب البلدي والذي تنص الرزنامة القانونية على أن يكون قبل يوم 20 سبتمبر من كل سنة.


	إدراج مؤشرات ضمن مرحلة التحليل المالي والتي تسبق عملية تقدير الموارد والنفقات التي تعمل على قياس مدى مراعاة المجالس البلدية في ما يخص تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع ومن بينها الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية توظيف الموارد المتاحة بشكل يضمن الانصاف في الاستفادة من هذه الموارد والتقليل من الاجحاف والهوة والتي تصبغ علاقة الفئات في ما بينها.


	دعم قدرات منظمات المجتمع المدني المتخصصة للقيام بعملية تقييم مدى التزام مسار إعداد الميزانية المحلية في عدد من البلديات لمشغل المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع بشكل يضمن الاستفادة المنصفة من الموارد المتاحة والمشاريع المبرمجة والخدمات المقدمة .ويكون دعم القدرات من خلال تصميم منهجية للتقييم ومؤشرات تتناسب والاجراءات والرزنامة القانونية المعتمدة في ضبط الميزانيات المحلية .





 






	التكوين في المجالات المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في البلديات التونسية  




تسعى هذه الورقة الى التعرف على مدى احترام منظومة التكوين في البلديات لخصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة سواء تعلق الامر بمنتخبين أو بالموظفين بلديين أو المواطنين. وتتمثل المنهجية المتبعة في دراسة الإطار الترتيبي المتعلق بالتكوين والمتمثل بالأساس في مجلة الجماعات المحلية الصادرة في 2018 ومن ثم رصد الواقع الحقيقي في البلديات مع تقديم بعض التوصيات.


	الإطار الترتيبي




يعتبر التكوين ودعم القدرات من أبرز مقومات تطوير أداء الموظفين والمنتخبين في المجالس البلدية وتم بصدور مجلة الجماعات المحلية سنة 2018 لأول مرة في تونس تكريس الحق في التكوين سواء لموظفي البلديات أو لأعضاء مجالسها المنتخبة.

وفي هذا السياق نص الفصل 43 من المجلة على ما يلي “لأعضاء المجالس المحلية وأعوان الجماعات المحلية الحق في تكوين يتناسب ومهامهم.

تعمل الجماعات المحلية على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين لتنظيم برامج تكوين لفائدة المنتخبين والأعوان.

تخصص الجماعات المحلية اعتمادات للتكوين تتناسب والبرامج المعتمدة للغرض على ألا تقل عن 0.5 بالمائة من ميزانية التصرف."

ويظهر للعيان الأهمية التي اولاها المشرع لهذا الجانب من خلال تصنيف التكوين كحق وليس نشاطا إداريا اعتياديا ضمن المسار الوظيفي للأعوان او ضمن مهام المنتخب اثناء المدة النيابية. وباعتبار التكوين حقا تدحض كل الآراء التي كانت تعتبره عنصرا مكملا وليس أساسيا في إدارة الموارد البشرية في الهياكل العمومية بصفة عامة والبلديات بصفة خاصة وهو متروك للسلطة التقديرية لرئيس الإدارة لطالما اسيئ استعماله وحاد عن أهدافه الرئيسية في اتجاه المحاباة.

من جهة أخرى نص الفصل المذكور على وجوب اعداد برامج تكوين في الغرض بمعنى خطة متكاملة تمتد على الأقل لمدة سنة تأخذ بعين الاعتبار الحاجات التدريبية التي تتناسب ومتطلبات الاعمال والمهام التي يقوم بها المنتخبون او الاداريون وهو ما يتطلب إجراءات لتحديد الحاجيات الحقيقية تعتمد الاستبيانات واللقاءات المباشرة من خلال مقاربة تشاركية تضمن انخراط كل الأطراف وتفضي الى حاجيات حقيقية كفيلة بتطوير الأداء وتحسين الخدمات وجعلها دامجة من خلال تقليل الفجوات بين الكفايات المتوفرة حاليا ونظيراتها التي تستوجبها مواقع العمل .

كما تتأكد أهمية هذا الجانب لدى المشرع من خلال شرط ترسيم اعتمادات ضمن الميزانيات البلدية واشتراط حدود دنيا لها لا تقل عن 0.5 بالمائة من ميزانية التصرف. ولئن لم يبين الفصل المذكور هل يتعلق الامر عند الحديث عن ميزانية التصرف بمبلغ الموارد الاعتيادية او النفقات الاعتيادية فان استعمال كلمة تخصيص التي وردت ضمن الفصل 43 من المجلة عادة ما تكون في الحديث عن عملية توزيع الموارد على بنود الانفاق وهو ما يرجح حسب رأينا ان السقف المشار اليه يحتسب بالمقارنة مع الموارد الاعتيادية. مع الإشارة الى ان اغلب الاسقف المنصوص عليها بالمجلة تحتسب بالمقارنة مع الموارد وليس النفقات على غرار نسبة التأجير والتي تقارن كتلة الأجور بالموارد الاعتيادية مثلما نصت على ذلك مقتضيات الفصل 9 من المجلة.

ويظهر كذلك من خلال نفس الفصل وكذلك الامر المتعلق بتبويب الميزانية، ان التكوين لا يقتصر على الدورات التدريبية التي يؤمنها مركز التكوين ودعم اللامركزية، فهو يشمل كذلك الجامعات من خلال ابرام اتفاقيات في الغرض او مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة. كما لا يفوت الإشارة في نفس السياق ان تحميل الاعتمادات الخاصة بالتكوين عن طريق مؤسسات التكوين الخاصة او العمومية من جهة وعن طريق مركز التكوين ودعم اللامركزية من جهة أخرى مختلف على اعتبار ان مستحقات المركز تكون في شكل مساهمة تم ترسيمها ضمن القسم الثالث المتعلق بالتدخلات ضمن الفصل 03.303 المتعلق بالتدخلات في ميدان التكوين والتعليم في حين ان نفقات التكوين لدى بقية الهياكل تم اعتبارها ضمن القسم المتعلق بوسائل المصالح.


	الاستنتاجات





ورغم هذه الأهمية البالغة التي يحظى بها التكوين ودعم القدرات لتحسين الأداء داخل المؤسسة البلدية بشكل عام وبشكل خاص عند تقديمها للخدمات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة على اعتبار دعم قدرات الاعوان والمسؤولين من شروط الإجراءات التيسيرية لنفاد الأشخاص ذوي الإعاقة الى مختلف الخدمات، كان هذا الجانب غائبا في المجلة ولم يتم التطرق اليه حتى في النصوص التطبيقية.

فقد كان من اللازم التطرق الى هذا الجانب بصفة صريحة في الامر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أوت 2018 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية وخاصة الفصل 67 منه الذي حدد اختصاص اللجان حسب المجالات الواردة ضمن الفصل 210 من المجلة والذي غفل عن أهمية اضطلاع اللجنة المكلفة بالأشخاص ذوي الإعاقة بإعداد برامج تكوين لفائدة الاعوان الإداريين والمنتخبين تهتم بجوانب تقديم الخدمات والبرمجة واعداد الميزانية وتصور وتنفيذ المشاريع بشكل يسمح بدمج هذه الفئة في كل المجالات.

من جهة أخرى ومن خلال الاطلاع على البرامج السنوية للتكوين التي نظمها مركز التكوين في السنوات الأخيرة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع واب المركز والتي تستهدف الإطارات العاملة بالبلديات والمعتمديات والولايات والمصالح المركزية لوزارة الداخلية عدم تخصيص أي دورة تكوينية تهتم بهذه الفئة من المجتمع رغم تعدد الخدمات التي تسديها هذه الهياكل وارتباطها الوثيق بالواقع المعيش للمواطن .

ولئن يتم التطرق عرضا للخدمات التي تسدى للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الدورات التكوينية المتعلقة بالحالة المدنية او الاستقبال فان المساحة المخصصة لذلك تكاد تكون معدومة وتقتصر على بعض الايضاحات عند وجود تساؤلات في الغرض من طرف المشاركين .

كما لا يفوت الإشارة في نفس السياق ان أغلب البلديات لا تقوم باحترام الحد الأدنى المتعلق بترسيم اعتمادات بعنوان التكوين من الموارد المتاحة حيث ان اغلبها لا يرسم أصلا اعتمادات ضمن هذا البند بحجة نقص الموارد. كما تقوم البلديات التي رسمت مبالغ في البند المذكور بتحويلها اثناء السنة المالية الى بنود أخرى او عدم استعمالها في أحسن الحالات. ولئن نص المشرع على حدود دنيا للاعتمادات الخاصة بالتكوين ضمن الفصل 42 من المجلة لم يتم صراحة التنصيص على هذه النفقات كمصاريف وجوبية بصفة ضمن الفصل 160 من المجلة. من جهة أخرى لا يترتب عن عدم احترام مقتضيات الفصل 42 أي تبيعات بشكل جعل اغلب البلديات لا تحترمه.

لابد من الإشارة الى أهمية التكوين كرافعة لتحسين الخدمات البلدية خصوصا مع تدني نسبة التأطير في هذه المؤسسات والتي لا تتجاوز 11 %. تجدر الإشارة ان هذه النسبة تنحدر الى ما دون 1.6% في ما يتعلق بنسبة التأطير التقني والتي تحتسب حسب عدد الإطارات التقنية الموجودة في البلديات والتي يعهد لها في العادة مهام تصور ومتابعة المشاريع الاستثمارية واعمال الصيانة لمختلف المرافق التي تشرف عليها البلديات. ولعل تدني نسبة التأطير هي ابرز الأسباب التي يمكن ان تشرح ظاهرة تنامي الاعتمادات غير المستهلكة خصوصا في جانبها الاستثماري في نهاية السنة المالية في كل البلديات التونسية دون استثناء رغم ما يعرف عن واقع هذه الأخيرة من نقص الموارد وتدني حالة البنى التحتية وبذلك يكون التكوين عند احكام حوكته رافدا لتجاوز نقص التأطير.






	لقاءات جهوية مع مكونات المجتمع المدني، أصحاب الحق من ذوي وذوات الإعاقة وممثلي البلديات المحدثة بولايات تطاوين وجندوبة وقبلي والقصرين وقفصة







الإطار:

تقوم جمعية إبصار برصد مدى إدماج مقاربة حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في إطار مشروع منظمة "أنا يقظ"، نحو ديناميكية محلية للمساءلة، والتي تتولى تنفيذه في خمسة ولايات (جندوبة وقبلي تطاوين والقصرين وقفصة) بالشراكة مع 26 بلدية محدثة و17 جمعية محلية. من بين المهام الموكلة لجمعية إبصار القام بلقاءات في الولايات التي يغطيها المشروع مع الجمعيات الشريكة والبلديات المحدثة وأصحاب الحق ومكونات أخرى للمجتمع المدني. فضلا على هذه المكونات للمجتمع المدني، حضرت في ولاية القصرين المكلفة بالشؤون الاجتماعية بالهيئة الجهوية المستقلة للانتخابات بالولاية. قامت جمعية إبصار بهذه اللقاءات حسب الجدول الزمني الآتي:




	الولاية
	تاريخ اللقاء





	قفصة
	13 جوان 2023



	القصرين
	14 جوان 2023



	قبلي
	20 جوان 2023



	تطاوين
	21 جوان 2023



	جندوبة
	26 جوان 2023





ترمي هذه اللقاءات للوقوف على مدى تمكن أصحاب الحق والجمعيات الشريكة والبلديات المحدثة من حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة وتحديد الحواجز والعراقيل التي تمنع أصحاب الحق من التمتع بحقوقهم في المجال المحلي وأسباب غيابهم عن المشاركة في الحكم المحلي بغاية دعم القدرات حتى يتسنى دمجهم ومشاركتهم بصفة فعالة في هذا المجال.




منهجية العمل:

قامت جمعية إبصار بتحديد تواريخ مناسبة لتمكين أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة بهذه اللقاءات من المشاركة وتوفير المعلومات التي على ضوئها تقوم الجمعية بصياغة التوصيات. لتحقيق هذا الهدف، قامت الجمعية بصياغة مجموعة من الأسئلة (الملحق عدد 2) التي وجهت للمشاركين في كل اللقاءات وقد دون الفريق كل الإجابات التي وقع تجميعها وتحليلها وتقديمها في هذا التقرير. تكون فريق إبصار خلال هذه المهمة من فتحي زبعر، ميسر اللقاءات مختص في التقييم وحقوق الإنسان، وأماني السعيداني، ميسرة مساعدة ومترجمة لغة إشارة، وأحلام الخميري مسؤولة اللوجستيك.

كل اللقاءات اعتمد فيها الميسر نفس التمشي القائم على:


	تقديم فريق جمعية إبصار


	تقديم جمعية إبصار


	موضوع وكيفية إدارة اللقاء


	تقديم لمشروع " نحو ديناميكية محلية للمساءلة"


	الخطوات التالية والتي تتضمن تقديم تقرير باللقاءات لمنظمة "أنا يقظ" والتوصيات




غطت كل اللقاءات مدى معرفة المشاركين بالمواضيع التالية:


	المجال القانوني الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة


	النفاذ للبنية التحتية وللمعلومة


	الشراكات مع منظمات وجمعيات الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة1




وكذلك،


	التجارب في التعامل مع الأشخاص ذوي أو ذوات الإعاقة









	منظمات الأشخاص هي منظمات تمثيلية أو مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة غالبية إجمالي الموظفين ومجلس الإدارة ومتطوعين في جميع مستويات المنظمة بينما جمعيات الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة فهي مؤسسة و/أو تدار من قبل المناصرين خارج نطاق الإعاقة↩︎







المجال القانوني الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة

النصوص القانونية التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة متعددة ويمكن رصدها في كل درجة من درجات الهرم القانوني. فنجد على مستوى الدستور التونسي لـ25 جويلية 2022 الفصل الرابع والخمسون الذي ينص عل: "تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتّخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع" وكذلك اتفاقيات دولية من بينها إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ثم على المستوى التشريعي الوطني القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين و حمايتهم. على مستوى المراسيم والأوامر يمكن ذكر الأمر عدد 1467 لسنة 2006 المؤرّخ في 30 ماي 2006 المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم الأمر عدد 1477 لسنة 2006 المؤرّخ في 30 ماي 2006 المتعلّق بتهيئة وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقّل الأشخاص المعوقين.

‘لي الرغم من هذه الترسانة القانونية التي تحمي وتضمن حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة فإن الأغلبية الساحقة من ممثلي الجمعيات الشريكة وممثلي البلديات المحدثة وكذلك أصحاب الحق من ذوي الإعاقة ليس لديهم/هن دراية بها. تعددت الإجابات حول المعرفة القانونية العامة بحقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة. غالبية المشاركين والمشاركات نفوا أي علم بوجود إطار قانوني على مستوى مؤسساتهم فيما أكد البعض وجوب وجودها بينما أكدوا عدم علمهم بمحتواها أو بالحقوق التي تضمنها. كما تبين من خلال النقاشات وجود خلط في المفاهيم والمصطلحات التي يستعملها المشاركون في اللقاءات ومن أبرزها الخلط بين مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة ومصطلحات مشابهة وشائعة الاستعمال لدى العموم مثل أصحاب الاحتياجات الخصوصية وذوي الهمم وهي مصطلحات ترمز لفئات أخرى أو مصطلحات يغلب عليها الطابع السياسي.

فيما تبينت الحاجة الملحة لدعم قدرات الجمعيات الشريكة والبلديات المحدثة وأصحاب الحق، وفي حقيقة الأمر مكونات المجتمع المدني التي حضرت اللقاءات مثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في ولاية جندوبة. ومن الجدير الذكر أن بعض الحضور أبدو معرفة عامة بالقوانين والمواثيق الدولية. فممثلو البلديات المحدثة تحدثوا عن بعض التسهيلات التي يقع توفيرها لأذوي الإعاقة دون علم بكونها التزامات قانونية على عاتق الدولة التونسية بما في ذلك البلديات. كما حضر ممثلي جمعيات قد تلقوا تدريبات نظمتها جمعية إبصار سالفا بما في ذلك راصدة جهوية لمرصد 29-30 والتي أبدت معرفة دقيقة بالإطار القانوني والذي أفادت به جمعيتها ومنظوريها. كما أكَد ممثل جمعية "مشهد" بولاية قفصة على أن التدريبات على حقوق الإنسان وأطرها القانونية متعددة دونما الإشارة أو التركيز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو الشيء الذي أشار له العديد من المشاركين في الولايات الأخرى الذي يشملها مشروع "أنا يقظ" كذلك.

قلة المعرفة بالإطار القانوني الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أدى إلى عدم التحفز للقيام بمناصرة أصحاب الحق واقتصرت الجمعيات الشريكة على تشريك صوري لذوي الإعاقة والتركيز على الإعاقة الحركية لكونها أكثر أنواع إعاقة معروفة لدى العموم. كما عبر المشاركين على طرق مناصرة تعمد على التدخلات الشخصية المبنية على العلاقات وليس على حقوق يجب لي الدولة توفيرها. وأهم وأكثر حق تطرق إليه ممثلي المجمع المدني، بما في ذلك الجمعيات الشريكة، وكذلك البلديات المحدثة هو الحق في النفاذ للبنية التحتية دونما اعتبار للحقوق الأخرى المتعلقة بالنفاذ مثل النفاذ للمعلومة بطرق ميسرة.




النفاذ للبنية التحتية وللمعلومة

من أهم الحقوق الأفقية التي تضمنها الإتفاقيات الدولية والقوانين هي النفاذ للمعلومة وللبنية التحتية بطرق ميسرة تحترم خصوصية ذوي الإعاقة باختلاف إعاقاتهم. المشاركون في هذه اللقاءات، من جمعيات شريكة وبلديات محدثة وممثلين عن المجتمع المدني ركزوا أساسا على حق الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في النفاذ للبنية التحتية عبر الممرات المخصصة دون التوسع في الحقوق الأخرى للنفاذ. وقد عبروا عن عدم معرفتهم بطرق النفاذ للمعلومة بعدم استعمال طريقة برايل للكتابة أو ترجمة لغة الإشارة. كل الجمعيات والبلديات المحدثة تفتقد المعرفة بالنفاذ الإلكتروني للمعلومة ولا يستعملونها في مواقعهم الواب ولا في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. مثال الطرق التي لا يقع استعمالها: التباين في الألوان، الوصف السمعي، قارئ الشاشة، المطبوعات التفسيرية... كما أن المشاركين، وإن وقع تركيزهم على النفاذ للبنية التحتية، فقد بدى واضحا أنهم يفتقرون لمعرفة علمية عامة بهذا الحق. المشاركون لم يتمكنوا من تقديم تعريف واضح لمواصفات النفاذ أو لمقاييسه على الرغم من تأكيدهم أن الكثير من الممرات الخاصة لذوي الإعاقة الحركية يصعب وفي بعض الأحيان يستحيل المرور عبرها باعتماد مبدأ الاستقلالية. وقد اعتبر البعض أن تلك الممرات "خير من بلاش" في تصادم واضح مع التزام الدولة بحفظ كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار مبدأ الاستقلالية والذي نصت عليها إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادقت عليها تونس بمقتضى القانون عدد 4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى بروتوكولها الاختياري، في ديباجتها و الفصول 3 و16-4 و9 و20 و25-د و26.

فيما يخص لغة الإشارة عبر المشاركين على عدم امتلاكهم للموارد لانتداب مترجمي لغة إشارة بما في ذلك البلديات المحدثة الذين يتعاملون كثيرا مع ذوي الإعاقة من الصم. وقد أدى هذا القصور على خلافات عديدة نشبت بين المواطنين والمواطنات وموظفي البلديات لعدم قدرتهم على الفهم خاصة وأن الأغلبية الساحقة من الصم يعانون من الأمية ويعول في عديد الأحيان الموظفين على أفراد عائلات المواطنين لفهمهم مما يضرب عرض الحائط مرة أخرى بمبدأ الاستقلالية وحفظ كرامة الشخص ذا الإعاقة. وفي هذا الصدد أشارت ممثلة صوت المناجم أن إذاعتهم ليست نافذة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية كما لا يحتوي بث برامجهم على ترجمة لغة الإشارة مما يجعلها غير نافذة لفئة الصم. وقد أضاف ممثل جمعية "Impact": " حسب ما أعرف أن الصم لا يفهموا ترجمة لغة الإشارات بالتلفاز هناك مترجمة في برنامج نصاف بن عليّة، سألنا الصم عن ترجمتها، فتبيّن أنهم لا يفهمونها. لديهم إشاراتهم الخاصّة في قفصة هناك صعوبة لإيجاد مترجم لغة إشارات وإذا وجد هناك احتمال أنهم لن يفهموه".  وأضاف بأنهم بحاجة للتعامل مع جمعيات ذوي إعاقة خبيرة في المجال للتدرب وتبادل الخبرات.

في هذا الإطار فإن أصحاب الحق يطالبون بالنفاذ في إطار مبدأ الاستقلالية ويتساءلون "لماذا أنا بحاجة لفرد من العائلة لقضائي شؤوني الإدارية وخاصة في كنف السرية واحترام حياتي الخاصة". قلة علم وتدرب مكونات الجمعيات الشريكة والبلديات المحدثة ومكونات المجتمع المدني بهذه الحقوق وخصوصيات التعامل مع هذه الفئة من المواطنين والمواطنات أدى إلى زيادة عميق الهوة بينهم وبين المجتمع عامة وإقصائهم/هن من العمل الجمعياتي وفرص التدريب والتنظيم والتشبيك للدفاع على حقوقهم،




الشراكات مع منظمات وجمعيات الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة

لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقها على أرض الواقع، من الأساسي التشارك مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتشبيك معهم كأصحاب حق وكذلك كخبراء في هذا المجال من الحقوق. ومن ذلك أصبحت عبارة "لا شيء لنا بدوننا" هي النداء الواضح للمدافعين على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتغلب على الاضطهاد المنهجي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم. وتم الاحتجاج بهذه العبارة لأول مرة من قبل حركة حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في جنوب إفريقيا في التسعينيات.

ليس للبلديات المحدثة أو معظم الجمعيات الشريكة إتصال أو تعامل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جهاتهم. وقد بين المشاركين، مثل ممثلي جمعية "بلادي" بولاية القصرين أنه على الرغم من إبرام إتفاقية شراكة مع المنظمة التونسية للدفاع على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فحضور أصحاب الحق بقي باهتا وشبه منعدم. وقد عبر المشاركين على عدم علمهم بوجود منظمات و/أو جمعيات أشخاص ذوي إعاقة بولاياتهم واستحسنوا حضور أصحاب الحق في اللقاءات إذ وفر لهم منافذ للتشبيك وإمكانيات العمل مستقبلا بطريقة تشاركية. مثال ذلك تبادل ممثلي جمعية التنمية بمدنين المعلومات الشخصية مع المدافع على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتطاوين والعضو بجمعية إبصار، السيد عبد الله سنون، واتفقوا على التعاون مستقبلا.

ومن بين النقاط التي أشار إليها المشاركون، مثل ممثلة "شباب في خدمة النساء" بولاية القصرين، الغياب الكامل لإحصائيات وبيانات تخص منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الحق عامة مما يعيق إمكانية الوصول لهم/هن ومشاركتهم في العمل على تحسين وضعية حقوقهم التي يصفونها بالكارثية. فعادة ما يقع تشريك ذوات وذوي الإعاقة الذين يعرفونهم دون التوسيع في نطاقها.

تحدث ممثل جمعية "شباب فلاحين" عن إتفاقيّة مع جمعيّة تعنى بذوي الإعاقة "لكنهم لم يقوموا بتدريبنا على مواصفات النفاذ، من المفروض أنه يصير تبادل معلومات وخبرات بيننا، هم الذين يوجهوننا ويرشدونا في هذا المجال. هناك نقص خبرات في قفصة عموما".

من الواضح أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يشكل محورا أساسيا في عمل الجمعيات الشريكة والبلديات المحدثة وقد عبر الحاضرون عن أسباب تتراوح بين صعوبة ووصول إليهم/هن في المدينة وخاصة في الأرياف حيث وصفوا حالة حقوقهم بالكارثية. وأكد ممثلي الجمعيات الشريكة عدم توفر البنية التحتية الملائمة لإستقبال ذوي الإعاقة وخاصة الافتقار للمهارات والمعارف للتعامل معهم بطريقة تحفظ كرامتهم وتحفزهم لمواصلة النشاط والدفاع سويا على حقوقهم خاصة وحقوق الإنسان عامة.

لئن لم تتعامل الجمعيات الشريكة مباشرة وبصفة متكاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبالرغم من نقص الخبرات والتدريب لدى موظفي البلديات المحدثة فقد عبر المشاركين عن العديد من الحالات التي تواصلوا فيها إما في حياتهم الخاصة أو المهنية نع أشخاص ذوات وذوي الإعاقة ورووا قصصهم معبرين عن تأثيرها عليهم/هن وبروز إحتياجات تدريبية تنقصهم.




التجارب في التعامل مع الأشخاص ذوي أو ذوات الإعاقة

تحدث العديد من المشاركين من الجمعيات الشريكة على عدم موائمة مقراتهم مع خصوصية الوصول لذوي الإعاقة الحركية وعدم القدرة على التواصل مع ذوي الإعاقة السمية في حالة قدرتهم على إستقطابهم. فبسبب غياب القدرة على التواصل بلغة الإشارة مثلا، جمعية شباب في خدمة النساء التي يهدف مشروعها لتحسين وضعيّة الفئات الهشة ومن بينهم ذوي الإعاقة لم يتمكن أعضاؤها من الوصول أليهم. وقد قاموا بتنزيل عروض وفرص تدريب لكنهم لم يشاركوا لديهم مركز الإستقبال إذ ليس لديهم مترجم لغة إشارات. كما رفضوا استقبالهم في المركز منذ 2017 حتى 2023 لأنهم لم يتمكنوا من التواصل معهم/هن.

ألبلديات المحدثة كلك مرت بعديد التجار التي منعتها من إسداء خدمات بسبب صعوبة التواصل مع الصم وبالنسبة لذوي الإعاقة الحركية فقد أكد كاتب عام بلدية لالة بولاية قفصة أن موظفي البلدية يقومون بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بتقديم الخدمات في منازلهم لضمان راحتهم. كما أعلن عن إضافة ممر خاص بذوي الإعاقة وهو الآن في مرحلة الدراسة.




الخاتمة

مقاربة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مقاربة شاملة ولها خصوصيتها إذ تضمن حقوق فئة مستضعفة تاريخيا ويغلب عليها في تونس الطابع الإحساني والاجتماعي، حتى تنجح منظمات المجتمع المدني وتلك العاملة في مجال حقوق الإنسان فعليها التعامل معها بصفة أساسية وليس دورية أو كما عبرت عليه الجمعيات الشريكة والبلديات المستحدثة بـ “التزيين". أكدت الجمعيات الشريكة والبلديات المستحدثة تمسكها باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة ولكن قلة المعرفة والموارد تمنعها عن ذلك، من خلال الحوارات بعض الصعوبات قد تكون مرتبطة بموارد مالية مهمة ولكن إدماج المقاربة والحلول قد لا تتطلب الكثير من الموارد وتفضي لنتائج تغير في نوعية حياة ذوي الإعاقة وتسل في إدماجهم وتحصيل حقوقهم التي التزمت بضمانها وتحقيقها الدولة التونسية.

المشاركين والمشاركات في الخمس لقاءات أبدو/أبدين استعدادا وحماسا لعمل أكثر على مقاربة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك خاصة بعد دعم قدراتهم في هذا المجال الذي يبقى مجهولا لديهم إلى حد كبير.




التوصيات


	تدريب الجمعيات الشريكة على المنظومة القانونية لحقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة مما من شأنه أن يدعم قدراتهم في الدفاع على هذه الحقوق والقيام بحملات مناصرة فعالة تستند على إلزامية القانون مما سيحفز تغيير هيكلي وليس وقتي مبني على إرادة الأشخاص


	القيام بدراسة لمتوقع الأشخاص ذوي الإعاقة بالولايات الخمسة وتحديد منظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير دليل يمكن الجمعيات والبلديات من التواصل معها وإبرام شراكات تعاون


	تدريب موظفي الحالة المدنية على لغة إشارات تمكنهم من التعامل البسيط مع ذوي وذوات الإعاقة السمعية والذي سيشكل نقلة نوعية في وقت وجيز على الخدمات المسداة على مستوى البلدية




تدريب الجمعيات الشريكة والبلديات المستحدثة على خصوصية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية والسمعية بما في ذلك مواصفات النفاذ




	قراءة في مشاريع الجمعيات الشريكة في مشروع " نحو ديناميكية محلية للمساءلة " باعتماد مقاربة الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة:




هذه القراءة هي تحليل لمشاريع السبعة عشر جمعيّة شريكة " جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين، جمعيّة الفصل 12، جمعيّة فريقيا، جمعيّة مشهد، مؤسسة أثر للبحوث والتنميّة، جمعيّة we lead، جمعيّة الشبان الفلاحين، جمعيّة بلادي، جمعيّةGreen Kasserine ، جمعيّة إرادة للتنميّة، جمعيّة التنميّة و المواطنة، Youtheon ، جمعية الباسقات بقبلي، جمعيّة السواعد، جمعيّة هنا القصرين، جمعيّة شباب في خدمة النساء، جمعيّة رؤية للمواطنة و التنميّة المستدامة " في الخمس ولايات : " جندوبة، قصرين، قفصة، قبلي و تطاوين" باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة لمعرفة مدى مراعاتهم لحقوقهم وتلبية احتياجاتهم في كافة أنشطتهم، كما سيساعد في تحديد النقاط الضعف والفجوات عند كتابة وتنفيذ هذه المشاريع.

مجملا إن جميع المشاريع تتمثل أهدافها الرئيسية في تعزيز دور المجتمع المدني ومساهمته في ضمان المساءلة على المستوى المحلي والمشاركة في وضع السياسات العامة في البلديات المنشأة حديثا في منطقة المعنيّة وذلك من خلال بناء القدرات المواطنيّة والمؤسسية، والدعم من خلال دورات تكوينيّة، حملات المناصرة، لضمان المساءلة وتمكن المواطنين من السياسات العامة في البلديات المحدثة مع إشراك الفئات الهشة.

من مجموع 17 جمعيّة شريكة فقط 6 جمعيات من ذكروا تشريك الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة مشاريعهم، وذلك عبر إعطاء الأوليّة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الدورات التكوينيّة للشباب لتنميّة مهارات. في هذه المشاريع تم تصنيف ذوات وذوي الإعاقة كفئة هشّة، إلا أننا يتعين أن نتجاوز الفكر القائل بأن الأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي اعتبارهم فئة هشة:


	يجب تدريب الجمعيات الشريكة على فهم أن الأشخاص ذوي الإعاقة فرادى مع قدرات واحتياجات متنوعة، قد يتمتع بعضهم بالقدرة على القيام بمهام متعددة وأنشطة مستقلة، في حين يحتاج آخرون إلى دعم إضافي. يجب تجنب تعميم الفكرة واعتبار جميع الأشخاص ذوي الإعاقة فئة هشة بناءً على وجود الإعاقة فقط. والتعامل معهم بكرامة واحترام، وعدم التعامل معهم من منظور الاجتماعي التعاطفي أو الشفقة. تصنيفهم فئة هشة من شأنه أن يؤدي إلى تقييد حريتهم الشخصية وفرصهم، وتقليل قدراتهم وإمكاناتهم في المجتمع.


	يجب توفير الفرص والموارد اللازمة لهم ليتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم الكاملة والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع، فاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة فئة هشة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التمييز وعدم المساواة.


	على جميع الجمعيات الشريكة أن تعمل على تعزيز المساواة وتوفير فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريعها من خلال تشريكهم في كافة ومختلف مراحل المشروع.


	يجب أن تتضمن مقترحات المشاريع تحليلًا شاملاً لاحتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة عبر إجراء دراسات واستبيانات ومقابلات مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات ذات الصلة لتحديد الاحتياجات الفعلية وتحديد الحلول الملائمة.


	كذلك ضمن مقترحات المشاريع، يجب تقديم خططًا تعتمد على المرونة والابتكار في تصميم الأنشطة والخدمات المقدمة. يمكن أن تتضمن هذه الاستراتيجيات توظيف تكنولوجيا مساعدة وتكييف البيئة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة. كما ينبغي أن يتضمن مقترح المشروع عملية استشارية ومشاركة شاملة لذوي الإعاقة والجماعات المحلية. لضمان آراءهم ومساهماتهم في تصميم وتنفيذ المشروع، والتأكد من أن تلك المساهمات تؤخذ بعين الاعتبار في صنع القرارات.





	واقع تعاطي الإعلام المحلي باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة





المؤسسات الإذاعية:

قام الاستبيان باستجواب مسؤولين في المؤسسات الإذاعية التالية:




	إذاعة كابصا أف أم الجمعيتية.


	إذاعة تطاوين


	راديو سفيطلة.


	إذاعة صوت المناجم


	اذاعة قفصة.





	عدد البرامج: تعتبر هذه الإذاعات متنوعة على مستوى البرمجة حيث تتفاوت عدد الحصص من إذاعة لأخرى حسب الإمكانيات اللوجستية والمادية المتوفرة لديها. فالاستبيان اهتم بمؤسسات يجمع بينها قصر مجالات البث باعتبارها إذاعات قرب جهوية ومحلية و مصنفة إلا صنفين أساسيين: إذاعات جهوية تابعة لمؤسسة الإذاعة التونسية وهي على التوالي: قفصة -تطاوين.





إذاعات جمعيتيه مستقلة وهي على التوالي: سفيطلة - كابصا- صوت المناجم.

تعتبر نوعية البرمجة والحصص المنتجة في هذه الإذاعات متنوعة فهي إذاعات عامة وغير متخصصة، وهذا نلاحظه بعد الاطلاع على جدولة البرامج التي تبث على موجاتها. فالمواضيع المؤثثة لهذه المادة الإعلامية التي تبث على موجات هذه الإذاعات تعتبر في مجملها ذات اهتمامات جهوية محلية باعتبارها إذاعات قرب بالأساس.  وإليكم بعض الرسوم البيانية التي تبين عدد البرامج في هذه الإذاعات ومجالات بثها.



 

ذوات وذوي الإعاقة وعلاقتهم بهذه المؤسسات:

اعتمد الاستبيان على منهجيتين لتحليل مدى اهتمام هذه المؤسسات الإعلامية بقضايا أصحاب الحقوق من ذوات وذوي الاعاقة بمختلف نوعياتها حيث طرح سؤالين أساسيين للمشاركين فيه.




	هل هناك موظف أو صحفي من ذوات وذوي الإعاقة؟


	وهل هناك برامج إذاعية تعتمد مقاربة الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة؟





حيث كانت الإجابات على النحو التالي:

03 مؤسسات من 05 مشاركة في الاستبيان تشغل أشخاص من ذوي الإعاقة إلا أنها مصنفة بين إعاقة بصرية أو حركية وغياب كامل للسمعية والذهنية .

واليكم الرسوم البيانية الواردة في نتائج الاستبيان:





بالرغم من العدد الهام من المنتمين لهذه المؤسسات الإذاعية من أصحاب الحق من ذوات وذوي الإعاقة إلا أن غياب الإعاقة السمعية والذهنية عن هذا التصنيف يحيلنا إلى الملاحظات التالية:

عدم وجود موظفين أو صحفيين من ذوي الإعاقة السمعية مرده إلى اعتماد هذه الإذاعات على المادة الصحفية الصوتية فقط في إنتاجاتها وهي الطريقة التقليدية التي تعتمدها مختلف الإذاعات في العالم.

في حين ان التطور التكنولوجي على مستوى تنوع محامل البث الرقمية جعل مجمل الإذاعات مرئية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مما يساعدا على أن تكون دامجة في تعاملها مع موظفين من نوعيات الإعاقات المختلفة وخاصة السمعية. إن هذه الطفرة التكنولوجية في مستوى محامل البث لا تقتصر على تسهيل دمج ذوي وذوات الإعاقة كعاملين فقط في هذه المؤسسات بل تساعد على تقديم مادة ذات مقاربة حقوقية تعتمد مقاربة الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة بمختلف مجالات إعاقتهم وهذا ما اهتم به السؤال الموالي: وهل هناك برامج إذاعية تعتمد مقاربة الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة؟ حيث كانت الإجابات مؤسسة واحدة على 05 مؤسسات تعتمد في برنامج واحد فقط مقاربة الاشخاص ذوات وذوي الإعاقة في المادة التي تقدمها. واليكم الرسوم البيانية الموضحة:



بوتيرة أسبوعية يبث هذا البرنامج الوحيد كيفي كيفك الذي يعتمد مقاربة الاشخاص ذوي الإعاقة على إحدى شبكات إذاعة صوت المناجم الجمعيتية.

إلا أن بعض الإذاعات الموجودة في الاستبيان لديها فقرات تعتمد مقاربة الأشخاص في البرامج العامة التي تقدمها.



إلا أن الملاحظة العامة تحيلنا على ندرة هذه البرامج التي تعتمد على المقاربة السالفة الذكر من حيث الكيف والنوع وهذا يأخذنا إلى السؤال المولي الذي اعتمده هذا الاستبيان وهما:

هل تلقت طواقم هذه المؤسسات تدريبا حول اعتماد مقاربات تهتم بالأشخاص ذوات وذوي الإعاقة؟



عن مسألة التدريب: يعتبر التدريب الذي يعتمد المقاربة الحقوقية ف هذا المجال مهم جدا لتوجيه المادة الإعلامية في هذا الإطار. حيث طرح السؤال التالي على المشاركين: هل تلقى طاقم الاذاعة تدريبا عن مقاربة الاشخاص ذوي الاعاقة؟ حيث تحصلنا على 05 ردود، مؤسسة واحدة فقط تلقت تدريبا والباقي لا، مما يفسر عدم استعمال المفردة القانونية والحقوقية في الخطاب الموجه للمستمع وهي ذوات وذوي الإعاقة واعتماد مفردات كذوي الاحتياجات الخصوصية وأصحاب الهمم بدلا عنها.





عن ثقافة القرب والعمل البلدي: بصفة عامة نلاحظ ارتفاعا نسبيا في عدد البرامج المهتمة بالعمل البلدي المحلي في هذه المؤسسات الإذاعية مما يفسر اهتمامها بثقافة القرب من المواطن فمن 05 مؤسسات 03 منها لديها برامج تهتم بالعمل البلدي ونشر ثقافة الشؤون المحلية لدى المواطن في تناغم مع دورها كإعلام محلي.



ملخص:

قام هذا الاستبيان بالبحث في واقع تعاطي المؤسسات الإذاعية والمحلية والجهوية بوصفها إذاعات قرب مع مقاربة الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة على المستوى الهيكلي البنيوي وكذلك على مستوى المادة الصحفية الذي تقدمها للمستمع، حيث شارك في هذا الاستبيان 05 إذاعات عامة على مستوى البرمجة. وهي على التوالي: إذاعة كبصا اف ام اذاعة على الواب تهتم بمشاغل المواطن التونسي بمدينة قفصة. إذاعة تطاوين تبث في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية وهي تابعة لمؤسسة الإذاعة التونسية. إذاعة سفيطلة تبث بمدينة سبيطلة وهي إذاعة قرب جمعيتية. إذاعة صوت المناجم اف ام تبث بولاية قفصة وهي إذاعة جمعيتيه. إذاعة قفصة وهي إذاعة جهوية تبث بالوسط التونسي تابعة لمؤسسة الإذاعة التونسي. تتراوح البرامج في هذه الإذاعات بين حصتين و13 حصة بين عامة ومتخصصة وفقا للبرمجة التي تعتمدها والتي تعبر على الإمكانيات المتواضعة في مجملها. حيث نلاحظ تطورا ملحوظا في عدد الصحفيين والعاملين والمتعاونين من الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة في هذه المؤسسات الإذاعية والذي اقتصر على صنفين من الإعاقة وهي - البصرية والحركية - وعدم وجود إعاقات أخرى خاصة منها السمعية في حين ان التطور التكنولوجي على مستوى تنوع محامل البث الرقمية جعل مجمل الإذاعات مرئية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مما يساعدا على أن تكون دامجة في تعاملها مع موظفين من نوعيات الإعاقات المختلفة وخاصة السمعية.

إن هذه الطفرة التكنولوجية في مستوى محامل البث لا تقتصر على تسهيل دمج ذوي وذوات الإعاقة كعاملين فقط في هذه المؤسسات بل تساعد على تقديم مادة ذات مقاربة حقوقية تعتمد مقاربة الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة بمختلف مجالات إعاقتهم. إلا ان هذه المؤسسات في مجملها لا تعتمد مادة صحفية مقاربة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج متخصصة موجهة للدفاع عن حقوقهم وان اعتمدت هذه المؤسسات بنسبة ضعيفة هذه المقاربة في بعض برامجها تبقى قليلتا على مستوى الكم وفقيرتا على مستوى الكيف.  نلاحظ عدم استعمال المفاهيم والمصطلحات الصحيحة في تقديم أصحاب الحقوق كاعتماد مصطلح ذوي الهمم أو أصحاب الاحتياجات الخصوصية بدلا عن المصطلح الحقوقي القانوني المتعارف عليه دوليا وهو الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن نسبة البرامج الخاصة بالعمل البلدي في هذه الإذاعات بسيطة جدا بالمقارنة مع دورها التي أحدثت من اجله وهو القرب من المواطن والمحلية في الطرح. إن كل هذه العوامل تعبر عن النقص الفادح لدى الصحفيين المتعاونين والقائمين على هذه الإذاعات المحلية في التكوين الحقوقي والتي تجعلها مؤهلة لاعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في الممارسة والطرح والمادة الصحفية التي يقدمونها للمستمع بالرغم من وجود بعض متعاونين مع هذه الإذاعات من أصحاب الحق.

التوصيات:

بعد النظر في تنائج هذا الاستبيان نرفع المقترحات التالية:

1- تكثيف الزيارات الميدانية لهذه المؤسسات لتشخيص الاحتياجات اللوجستية عن كثب والتي لم تسمح لها ان تكون مؤسسات دامجة لذوات وذوي الإعاقة.

2- تنظيم ورشات تكوينية لمختلف هياكل هذه المؤسسات الإعلامية من إداريين وصحفيين وعملة في المجال الحقوقي وخاصة حقوق الاشخاص ذوات وذوي الإعاقة لإصلاح المفاهيم والتحسيس بضرورة دمج أصحاب الحق أكثر في مختلف هياكل المؤسسة.

3-التكوين التقني الضروري لتطويع المادة الإعلامية المقدمة في شكل حديث يأخذ بعين الإعتبار إدماج الإعاقة السمعية والذهنية - الإذاعات المرئية مثلا ومصاحبتها بلغة الإشارة أثناء البث “.

4-تكوين الصحفيين القائمين على البرامج المقاربة لمشاغل ذوات وذوي الإعاقة على كيفية التعامل أكثر علميا مع المقاربة.



الملاحق


ملحق عدد 1: استبيان للبلديات حول مراعاة حقوق الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة في العمل البلدي

1. تقييم معارف المشرفين على الهندسة والطرقات على مواصفات النفاذ الدولية والوطنية في مجال البنية التحتية




	هل يوجد في البلدية مهندس مختص





	نعم


	لا





	هل المقرات البلدية الإدارية مجهزة بممرات للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة الحركية؟





	نعم


	لا





	في صورة الإجابة بنعم، كیف تقیم سھولة المرور؟





	سھلة


	یصعب فیھا المرور


	یستحیل فیھا المرور





	هل الحدائق مجهزة بممرات للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة الحركية؟





	نعم


	لا





	في صورة الإجابة بنعم، كیف تقیم سھولة المرور؟





	سھلة


	یصعب فیھا المرور


	یستحیل فیھا المرور





	هل الأسواق مجهزة بممرات للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة الحركية؟





	نعم


	لا





	في صورة الإجابة بنعم، كیف تقیم سھولة المرور؟





	سھلة


	یصعب فیھا المرور


	یستحیل فیھا المرور





	هل المنشآت الثقافية مجهزة بممرات للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة الحركية؟





	نعم


	لا





	في صورة الإجابة بنعم، كیف تقیم سھولة المرور؟





	
سھلة




	
یصعب فیھا المرور




	
یستحیل فیھا المرور







	هل المنشآت الرياضية مجهزة بممرات للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة الحركية؟





	نعم


	لا





	في صورة الإجابة بنعم، كیف تقیم سھولة المرور؟





	سھلة


	یصعب فیھا المرور


	یستحیل فیھا المرور





	هل المقرات البلدية الإدارية مجهزة بممرات للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة البصرية؟





	نعم


	لا





	هل الحدائق مجهزة بممرات للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة البصرية ؟





	نعم


	لا





	هل الأسواق مجهزة بممرات للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة البصرية ؟





	نعم


	لا





	هل المنشآت الثقافية مجهزة بممرات للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة البصرية ؟





	نعم


	لا





	هل المنشآت الرياضية مجهزة بممرات للأشخاص ذوات و ذوي الإعاقة البصرية ؟





	نعم


	لا





	هل يوجد مصعد بمقر البلدية ؟





	نعم


	لا





	هل توجد في المنشآت الرياضية البلدية أماكان خاصة برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة؟





	نعم


	لا





	هل تم مراعاة حاجيات ذوي وذوات الإعاقة عند تصميم شبابيك تقديم الخدمة؟





	نعم


	لا





	هل يتم الاخذ بتطبيق مواصفات الولوج للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة عند اعداد كراسات الشروط المتعلقة بمشاريع البنية الأساسية (الطرقات- الترصيف-) ؟





	نعم


	لا





	هل يتم الاخذ بتطبيق مواصفات الولوج للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة عند اعداد كراسات الشروط البناءات الإدارية (المصالح الإدارية) ؟





	نعم


	لا





	هل يتم الاخذ بتطبيق مواصفات الولوج للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة عند اعداد كراسات الشروط المتعلقة بمشاريع المنشآت الاقتصادية (الأسواق وقاعات الافراح)؟





	نعم


	لا





	هل يتم تصميم ممرات للأرصفة للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة الحركية؟





	نعم


	لا





	صورة الإجابة بنعم، كیف تقیم سھولة المرور





	سھلة


	یصعب فیھا المرور


	یستحیل فیھا المرور





	هل تستعمل نوعيات بلاط مناسبة للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة البصرية؟





	نعم


	لا





	هل يتم احترام مبدأ النفاذ عند تنظيم الجلسات التمهيدية والجلسات العادية للمجلس البلدي من حيث مكان الانعقاد والتوقيت؟





	نعم


	لا





	هل يتم الاستعانة بمترجم إشارات عند تنظيم جلسات المناطق في إطار البرامج السنوية للاستثمار او جلسات الميزانية او جلسات المجلس البلدي؟





	نعم


	لا





	هل تراعى حاجيات ذوي وذوات الإعاقة عند تصميم مخطط الاتصال البلدي بصفة عامة او الحملة الاتصالية التي تسبق جلسات برنامج الاستثمار السنوي؟





	نعم


	لا





	هل يتم استعمال الوثائق المتعلقة بمشروع الميزانية او برنامج الاستثمار بطريقة براي او بطريقة التجيل الصوتي ضمانا لمشاركة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة البصرية؟





	نعم


	لا





	كم عقدت اللجنة المكلفة بالأشخاص ذوي وذوات الإعاقة من جلسة في السنة السابقة؟


	هل لدى البلدية موقع واب ؟





	نعم


	لا





	في حالة الاجابة بنعم هل يراعي موقع واب البلدية من حيث التقنيات والألوان مواصفات النفاذ للمواطنين من ذوي وذوات الإعاقة خاصة مع دور مواقع واب البلدية في اعلام المواطنين حسب مجلة الجماعات المحلية؟





	نعم


	لا





	هل لدى البلدية صفحات التواصل الاجتماعي؟





	نعم


	لا





	في حالة الاجابة بنعم هل تراعي هذه الصفحات من حيث التقنيات والألوان مواصفات النفاذ للمواطنين من ذوي وذوات الإعاقة ؟





	نعم


	لا





	هل هناك تسهيلات للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في التمتع بحقهم في النفاذ للمعلومة؟





	نعم


	لا





	في حالة الإجابة بنعم ماهي التسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة للتمتع بهذا الحق؟


	هل يتم اسناد الأولوية لذوي وذوات الإعاقة في مختلف المصالح التي تقدم خدمات للمواطنين (الحالة المدنية- الدوائر- الجباية ...) عند وجود صفوف انتظار؟





	نعم


	لا





	هل هناك نقاط إدارة سريعة تسدي الخدمات الإدارية الحيوية في أيام العطل والراحات الرسمية؟





	نعم


	لا





	هل يوجد فضاءات للمواطن في البلدية تقدم الخدمات بشكل مباشر دون شبابيك؟





	نعم


	لا





	هل تقوم البلدية بإعداد برنامج سنوي للتكوين لفائدة اعوانها في مواضيع تهم التعامل مع الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة؟ (موظفي الحالة المدنية)





	نعم


	لا





	في حالة الإجابة بنعم كم عدد المستفيدين من دورات دعم القدرات في سنة 2022؟


	وماهي المهام التي يشغلونها؟


	التمويل العمومي و العلاقة بالجمعيات


	ما هي نسبة انتفاع الجمعيات المهتمة بذوي وذوات الإعاقة من التمويل العمومي المخصص للجمعيات سنة 2022 في المنطقة البلدية؟


	هل تم اعتبار الاهتمام بوضعية الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة كمعيار أولوية من طرف المجلس البلدي تسند على أساسه التمويلات العمومية للجمعيات مثلما تقتضيه احكام الفصل 111 من مجلة الجماعات المحلية؟





	نعم


	لا





	في حالة الإجابة بنعم كيف يتم ذلك؟





هل تم ابرام شراكات مع الجمعيات المهتمة بالأشخاص ذوي وذوات الإعاقة؟




	نعم


	لا





	في حالة الإجابة بنعم كم عدد الشراكات المنجزة حتى سنة 2022؟


	هل يتم تخصيص النسبة القانونية لذوي وذوات الإعاقة عند تنظيم مناظرات انتداب





	نعم


	لا





	في حالة الاجابة بنعم كم كان العدد في اخر مناظرة ؟





	هل يتم تخصيص نسبة لذوي وذوات الإعاقة عند اسناد الرخص لانتصاب المشاريع الخاصة (مثل الأكشاك)؟





	نعم


	لا





	في حالة الاجابة بنعم





	كم كان عدد الرخص المسندة في 2022؟





 






الملحق عدد 2: الأسئلة الموجهة للجمعيات الشريكة والبلديات المستحدثة وأصحاب الحق


	ما مدى إطلاعكم على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة   


	ماذا تعرف عنها   


	ما هو الفصل أو الفصول في دستور 25 جويلية 2022 الذي يهتم بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة؟


	ما مدى درايتكم بالقوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة 


	ما مدى فهمكم ودرايتكم بمفهوم مواصفات النفاذ سواء للبنية التحتية او للمعرفة\المعلومة  


	هل تتعاملون مع مترجم/ـة لغة الاشارة في انشطتكم او في المحامل المصورة 


	ما مدى سهولة الولوج لمقراتكم وهل من بين اعضائكم أشخاص من ذوي وذوات الاعاقة 


	هل تستهدفون في مشاريعكم الاشخاص ذوي الاعاقة عددهم نسبتهم بالنسبة لعموم المستفيدين؟   نوعية الإعاقة   عدد النساء والذكور 


	هل لكم دراية بخصوصية التواصل مع الاشخاص ذوي الاعاقة سواء في التدريب أو في نقل وإيصال المعلومة؟ اذكر أمثلة 


	هل لكم شراكة مع جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة؟   ما هي؟ 


	هل جمعيتكم تطبع بطريقة براي  


	هل تعتقد ان المناطق البلدية المعنية مهيئة لتنقل سليم لذوي وذوات الإعاقة؟  اذكر نسبة 


	هل تحدثتم مع البلديات الشريكة حول حقوق المواطنين والمواطنات من ذوي وذوات الإعاقة؟ اذكر بعض الامثلة   


	لماذا لم يقع التنصيص في مشاريعكم على خصوصية الأشخاص ذوي الاعاقة 


	هل ان المهندسين يدركون مواصفات النفاذ في البنية التحتية 


	هل ان البلديات تعلم القوانين التي تضمن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة للتمتع بالخدمات 


	هل ان الموظفين بالحالة المدنية في حاجة لتطوير المهارات المعرفية والتواصلية لتحسين تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بالخدمات 


	ما هي العراقيل التي تعترض العاملين الحالة المدنية في التواصل مع ذوي الإعاقة 


	ما هي الحالات التي اعترضتكم في التعامل مع ذي أو ذات إعاقة حيث تمنيتم أن تكون لكم أكثر دراية بموضوع أو مهارة ما؟ وما هي؟


	هل لديكم إضافات بخصوص مهارات أو معارف لا تمتلكونها وبودكم مزيد التدرب أو البحث أو التعمق فيها؟
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